دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 221
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في بيان في تنبيهات الاستصحاب :

التنبيه الأول : والذي كان يدور حول لابدية فعلية الشك واليقين لجريان الاستصحاب ولا يكفي أن يكون الشك تقديريًا بمعنى أنه لو التفت لكان شاكًّا فإنّ ذلك لا يكفي لجريان الاستصحاب بعْد ذلك أوضحنا المطلب بمثال خلاصته أنه لو كان المكلف متيقنًا بالحدث وشاكًّا في الطهارة يحتمل الطهارة ثم ذهل وغفل فدخل في الصلاة فصلى وبعْد صلاته التفت إلى أنه كان على يقين بالحدث وشكٍّ في الطهارة بعْد الصلاة يجري الاستصحاب ولكن الكلام بالنسبة للصلاة يقول العلماء إنّ صلاته تكون صحيحة لماذا ؟ لأنّ استصحاب الحدث لا يجري في الصلاة إذْ هو غير ملتفت إليه وصلاته تكون محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ ، صلاته تكون محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ أما في صورة ثانية أما لو كان متيقنًا بالحدث وحصله له الشك الفعلي بالحدث يعني يحتمل أنه تطهر ولكنه هو شاك في حصول الطهارة فهو على يقين بحدثه قبل الصلاة وعلى شكٍّ فعلي بالطهارة ثم ذهل وغفل ودخل في الصلاة تكون صلاته ماذا ؟ باطلة لماذا ؟ لأنه وإنْ غفل عن جريان الاستصحاب لكن الاستصحاب الذي غفل عنه كان منجزًا في حقه ولذلك تكون صلاته باطلة لأنه يستصحب الحدث فهو كالذي على يقين من الحدث صلاته باطلة ثم أوردنا إشكالاً ودفعًا كان خلاصة الإشكال كالتالي هو صحيح أنّ الاستصحاب في أثناء الصلاة لا يجري باعتبار أنّ الشك تقديري ولكن بعْد الصلاة يكون الشك فعلي إذا انتفى ويجري الاستصحاب فيما بعْد الصلاة والاستصحاب هذا ينطبق على كل الأزمنة بما فيها زمن إتيان الصلاة فلماذا لا نقول ببطلان صلاته ؟ باعتبار أنّ صلاته قد وقعت في زمان من الأزمنة التي يشملها الاستصحاب ، الاستصحاب الزمني بعَد الجاري بعَد ماذا ؟ بعْد الصلاة ، قال الآخوند رحمه الله هذا الاستصحاب الثاني لا يكون منجزًا في حقه لماذا ؟ لتقدم قاعدة الفراغ على هذا الاستصحاب الثاني الجاري بعْد الصلاة لماذا ؟ لأنّ قاعدة الفراغ إمارة حال الصلاة فتكون حاكمة على الأصل العملي أو رافعة لموضوع الأصل العملي كان هذا هو خلاصة ما تقدم في اعتبار شرطية الشك الفعلي لجريان الاستصحاب أي لابد أن يكون اليقين فعليًّا وأن يكون الشك أيضًا فعليًّا حتى يجري الاستصحاب .

التنبيه الثاني : 

     عكس التنبيه الأول تستطيعون أن تقولوا ، التنبيه الثاني نحن مش عكسه بالدقة لكن بالتقريب يعني تقريبًا وإلاّ دقة مش عكسه ، خلاصة التنبيه الثاني أننا اشترطنا فيجريان الاستصحاب وجود يقين سابق وشك لاحق ولا يجري الاستصحاب مع عدم وجود اليقين السابق لأنّ أحد ركني الاستصحاب طار وزال وهو اليقين السابق بناءًا على ذلك إذا لم يتوافر إلينا يقين سابق بالحكم أو بالموضوع ما في يقين سابق ولكن يوجد ثبوت لليقين السابق ، يقين فالحكم مش موجود و لا يقين بالموضوع وإنما ثبوت للموضوع دلت عليه الإمارة مثال ذلك إذا قامت الإمارة على وجوب صلاة الجمعة حال حضور المعصوم ع فما عندنا يقين بوجوب الصلاة ، عندنا شنهوا ؟ إمارة الآن ، زرارة يخبرنا أنّ صلاة الجمعة واجبة حال حضور المعصوم ، يقين بهذا الحكم مش موجود أو عندنا رواية أو بينة تقول إنّ الملكية كانت لزيد ، الملكية التي هي موضوع ملكية الدار والآن عندنا شك في بقاء ملكية زيد فهل يجري الاستصحاب أم لا يجري ؟ إذا مشينا حرفيًّا مع الاستصحاب وجود ركني الاستصحاب سوف نجد أنّ اليقين السابق ليس بموجود ما عندنا يقين سابق ، عندنا إمارة تقول لنا إنّ الحكم قد ثبت أو أنّ الموضوع ثابت بس ما عندنا لا يوجد لدينا يقين بالحكم أو الموضوع فهل في هذه الصورة يجري الاستصحاب أم لا يجري الاستصحاب في هذه الصورة ؟ انتبه ، أولاً قبل أن نقول يجري الاستصحاب أو لا يجري لابد أن نلتفت إلى المباني المختلفة في حجية الإمارة تعرفون أنّ هناك مبنى يقال له مبنى السببية ومعنى مبنى السببية أنّ الإمارة سبب لحدوث حكم مماثل للحكم الواقعي بناءً على مبنى السببية لا إشكال في جريان الاستصحاب لأنّ عندنا يقين بثبوت حكم مماثل وشك فيما بعَد فعلي فيجري الاستصحاب دون إشكال هذا مبنى السببية ، المبنى الثاني أيضًا يقول بوجود حكم ظاهري به يدرك المكلف مصلحة ذلك الحكم الواقعي يعني يقول ماذا ؟ إنّ الإمارة تارة تصيب الحكم الواقعي فتنجزه وأخرى تخطأ الحكم الواقعي فتنجز حكمًا ظاهريًّا ، هذا تقريبًا مبنى الشيخ في المصلحة السلوكية أو قريب من مبنى الشيخ مش بالدقة هو مبنى الشيخ ، على كلٍّ بناءًا على هذا المبنى أيضًا يجري الاستصحاب لأنه إنْ أصابت الحكم الواقعي فلدينا حكم واقعي وإنْ لم تصب الحكم الواقعي أخطأته فنحن على يقين بوجود حكم ظاهري يتدارك به الحكم الواقعي على هذا المبنى أيضًا  لا إشكال في جريان الاستصحاب ، المبنى الثالث وهو مبنى المشهور ، خلاصة المبنى الثالث ما هو ؟ هو إنّ الإمارة فقط معذرة ومنجزة يعني منجزة للحكم  الواقعي غنْ أصابته ومعذرة عن الحكم الواقعي إنْ أخطأته وهذا مبنى الآخوند فحينئذ ما عندنا يقين بوجود حكم عندنا شك في الحقيقة بوجود حكم أو ظن بوجود حكم أما شك وإلاّ ظن ، قولوا ظن بناء على أنّ الإمارة تورث الظن أكثر من الظن ما عندنا فيقين ، بناءًا على هذا المبنى مبنى الآخوند اليقين بوجود الحكم اليقين بوجود الحكم غير موجود فهل على هذا المبنى يجري الاستصحاب أو لا يجري ؟ منجزة أصابته ، نجزت الحكم الواقعي ومعذرة عن الحكم الواقعي إنْ أخطأته يعني نحتمل نحن الإصابة ونحتمل الخطأ فغاية ما يتحصل لدينا الظن بالإصابة أكثر من الظن يتحصل ؟ لا يتحصل أكثر من الظن في إصابة الإمارة للحكم ، واضحة لنا الفكرة هذه وإلاّ مش واضحة إذا اتضحت لدينا هذه الفكرة بناء على هذا المبنى نرى أنّ الركن الأول من أركان الاستصحاب وهو اليقين بوجود حكم أو موضوع يترتب عليه الحكم غير موجود لأنّ عندنا ظن فهل يجري الاستصحاب على هذا المبنى أم لا يجري ، الآخوند حاول أن يثبت الاستصحاب أو جريان الاستصحاب بناءًا على هذا المبنى رقم ثلاثة في حجية الإمارة يعني المنجزية والمعذرية ، يقول الآخوند عندما يقول الشاعر بناءًا على أنّ الاستصحاب ثبت بالروايات عندما يقول من كان على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين بالشك وإنما ينقضه بيقين مثله ، اليقين هذا الوارد في الرواية نسميه خلنا نعطيه اسمًا أولاً ، نعطيه اسمًا نسميه اليقين التقديري ، أنا اصطلح عليه باليقين التقديري ، اليقين التقديري ماذا راد به ؟ يراد به الثبوت ، الثبوت يعني شنهوا ؟ يعني من كان لديه أمر ثابت فعلى تقدير ثبوته فهو باقٍ أش سميناه هذا ؟ اليقين التقديري ، بمعنى ثاني أنّ قول المعصوم ع من كان على يقين يراد به ماذا ؟ الفات نظر المكلف أو المجتهد إلى قضية شرطية وهو أنّ هذا الشيء المشكوك فيه ثابت على تقدير حدوثه ، على تقدير حدوثه هو ثابت باعتبار شنهوا ؟ أنّ هذه قضية شرطية من كان على يقين قضية شرطية ويقول العلماء في المنطق إنّ القضية الشرطية تكون صادقة بغض النظر عن ثبوت طرفيها الموضوع والمحمول فتقول ماذا ؟ لو كان كذا ثابت لكان كذاك فالمعصوم عندما يقول من كان علة يقين يعني من حدث لديه أمر فهو باقي هذا الأمر على تقدير حدوثه ما يريد يقول المعصوم أنّ اليقين له موضوعية وإنما يريد أن يلفت انتباه المكلف أو المجتهد إلى أنّ اليقين هو كناية مجاز عن أنّ هذا الشيء ثابت على تقدير حدوثه أكثر من ذلك لا يريد أن يعلمنا المعصوم فالآن تعالي إليّ لدفع الإشكال ، الإشكال ماذا يقول ؟ يقول إنّه لا يقين لدينا بالموضوع ولا بالحكم لأنه ما قامت عليه الإمارة بناءًا على مبنى المعذرية والمنجزية هذا المبنى لا يثبت لنا اليقين بالموضوع ولا بالحكم إذن ماذا يثبت لنا ؟ يثبت لنا هذا أنذ هذا الذي حدث على تقدير حدوثه فهو باقي وهذا معنى قوله إنّ الشرطية تكون صادقة بغض النظر عن ثبوت طرفيها ثم يورد إشكالاً على نفسه ويدفع الإشكال ، خلاصة الإشكال يا آخوند ألا ترى أنّ الروايات عبّرت باليقين قائلاً من كان على يقين فلماذا أنت ترفع اليد عن اليقين وتقول إنّ اليقين مجاز او كناية عن ثبوت الشيء فهذا الشيء علة تقدير ثبوته فهو باق ومستمر يعني اليقين يدلل على الحدوث وليس عن اليقين بالحدوث هذا الإشكال بينما الرواية تقول لا ، من كان على يقين وأنت تقول لا ، اليقين أُخذ ماذا ؟ بس كناية ومجاز عن الحدوث والثبوت يقول الآخوند ، يقول الآخوند مجيبًا عن هذا الإشكال اسمع واعِ من كان على يقين بحكم أو بموضوع يترتب عليه حكم فليبني على يقينه هذا خلاصة الاستصحاب ؟ الجواب : يقول اليقين ما له موضوعية في الاستصحاب ، اليقين ما له موضوعية وإنما أراد الإمام المعصوم بالتعبير باليقين إيراد الطريق الواضح والكاشف التام فاليقين طريق لإثبات الحدوث وليس له موضوعية بالشيء المتيقن يعني الشيء المتيقن لابد أن تكون على يقين به أنت وإنما يريد المعصوم ع أن يقول للمكلف أو المجتهد بأنّ الكشفية التامة ن الموضوع أو عن الحكم تجعل الإنسان هذا الحكم على تقدير ثبوته يبني على الثبوت على تقدير حدوثه يبني على استمراره ما لم يحصل ناقض ماذا ؟ يزيل ذلك الحدوث أكثر من كذا بعَد ما فيه ، فخلاصة جواب الآخوند دفعًا على الإشكال القائل بأنّ اليقين له موضوعية وقد أُخذ بلسان الأدلة بأنّ ما  أُخذ في لسان الأدلة لا يراد به الموضوعية لليقين وإنما عبّر المعصوم به للتدليل على حدوث الشيء وأنّ هذا الشيء ثابت على تقدير حدوثه لأوضح طريق يمكن أن يعبر عن هذا الشيء وأوضح الطرق ما هو ؟ اليقين ، فاليقين لا يريد الإمام أن يثبت به موضوعية لنفس اليقين وإنما يريد أن يعبر بالكاشفية التامة  عن الحدوث والثبوت . واضح جواب الآخوند وإلاّ مش واضح ؟ فإذا كان المعصوم ع يريد أن يبين لنا أنّ ما ثبت على تقدير ثبوته فهو باقٍ فما دلّت عليه الإمارة ، الإمارة شتقول ؟ تقول هذا ثابت ودليل الاستصحاب ماذا يقول ؟ يقول كل شيء على تقدير ثبوته فهو باقٍ فصار الاستصحاب يجري وإلاّ ما يجري ؟ يجري حتى في الإمارات يعني كما يجري إذا تيقنّ بشيء سواءً كان حكم يتربت عليه أثر عقلي ، وجوي تتربت عليه الإطاعة أو موضوع ، ملكية تترتب عليه ماذا ؟ جواز التصرف أثر شرعي مثلاً المهم أنّ ما ثبت علة تقدير ثبوته فهو باقٍ بعْد ان يصل الآخوند رحمه الله إلى هذا المطلب يشير إلى تدقيق بقوله فافهم ، فافهم يعني أنّ هذا الجواب فيه نظر لماذا ؟ يقول لأنّ نحن ما عندنا يقين بأنّ المراد بالتعبير الوارد في الروايات المراد به أنّ الشيء على تقدير ثبوته فهو باقٍ ، يُحتمل أنّ الروايات تريد ماذا ؟ أنذ الشيء على تقدير اليقين به فهو باق وليس على تقدير ثبوته فهو باقٍ ، إنْ قلت إذن كيف نجري الاستصحاب في الإمارات يعني إذا دلت الإمارة على حكم أ موضوع يترتب عليه حكم ، كيف نجري الاستصحاب في ذلك ؟ قلت نجري الاستصحاب بطرق أخرى وهو مثل إنّ الإمارة منزلة منزلة اليقين وليس بما أجاب به الآخوند وهو أنّ اليقين يراد به القضية الشرطية ، خلاصته وهو أنّ الشيء على تقدير ثبوته فهو باقٍ والشرطية تصدق بغض النظر عن ثبوت أو صدق طرفيها فحتى لو كان الموضوع ليس عندنا يقين بالموضوع وليس عندنا يقين بالحكم مع ذلك يجوز لنا ان نجري الاستصحاب .

التطبيق : 

     قال رحمه الله فالملك قلنا بضم الميم وبكسرها فالملك الذي يسملاى بالجدة أيضًا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ، هذا الاختصاص الخاص هذا الذي أشكلنا به ، ناشئ من سبب اختاري كالعقل أقول بعت فينشأ هذا الاختصاص ، يصير المبيع أنت تتصرف فيه أو غير اختياري كالإرث مات الوالد رحمه الله فانتقل ملكه إلينا نحن الورثة ، طيب ؛ كالإرث ونحوهما ، في أشياء مثل الهبة بناءًا على أنها لا تحتاج إلى قبول لو قال وهبتك فخلاص تحققت الملكية إليّ وهذا سبب غير اختياري ، من الأسباب الاختيارية وغيرها ، فأنتم غير الاختيارية قلنا مثل شنهوا ؟ الإرث ومثل الهبة فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة يعني على مقولة الجدة باصطلاح الفلاسفة والمناطقة التي هي مثل شنهوا ؟ إحاطة شيء بشيء ، إحاطة تقتضي الالتصاق والانتقال بالانتقال ، إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضًا والغفلة عن أنه بالاشتراك ، الملك يقال بالاشتراك ، اشتراك اللفظي هنا بينه وبين الاختصاص الذي هو اختصاص في الحقيقة بالشيء ، أنا يختص فيه الكتاب بي والفرس بي ، بالإضافة ولذلك الاختصاص الخاص والإضافة نعم الخاصة ، هذا الملك إذن يطق على الاختصاص الخاص والإضافة الخاصة مثل شنهوا ؟ مثل أنا ملكيتي بيدي هذه إضافة خاصة ملكيتي لعيني هذه ملكية يسمونها ماذا ؟ حقيقية فعيني ملاصقة لي وتنتقل بانتقالي وأنا أتصرف فيها واستفيد منها وهناك إضافة بعَد يسمونها ملكية حقية وهي إحاطة الباري تبارك وتعالى للخلق لأن الخلق ماذا ؟ له تعلق بمبدأه بالله تبارك وتعالى ولا وجود له دون وجود الباري ولذلك يقول والإضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشيء حسّ هذا إذن ماذا ؟ نطلق على القسمين هذا إي ، من تصرف واستعمال وأرث أو عقد أو هبة من الأعمال فيكون شيء ملكًا لأحد بمعنى ولآخر مثل ملكية لعيني لكن ملكية شنهوا ؟ حقيقية سميناها وملكيتي للفرس هذه ملكية شنهوا ؟ اعتبارية كما يقولون فيكون الشيء ملكً لأحد بمعنى وهذا الشيء نفسه ملكً لله تبارك وتعالى بمعنى آخر فتدبر فإنّ المطلب هذا يحتاج إلى فهم حَكَمِي يعني فلسفي إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل ما قلنا الجعل على ثلاثة اقسام فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف القسم الأول يعني الذي قلنا ماذا ؟ السببية – الدلوك مثلاً – لا يمكن الجعل به لا بالاستقلال ولا بالتبع إذا شُكّ في بقاءه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكمًا شرعيًّا ولا يرتب عليه أثر شرعي وإذا قلت إنّ الصلاة صلاة الظهر مترتبة عليه والتكليف وإنْ كان مترتبًا عليه إلاّ أنه ليس برتب شرعي ففهم إشارة إلى أنّ بعض الأحكام تترتب على بعض الأشياء بغير الترتب الشرعي ومع ذلك يجري فيها الاستصحاب فراجعوا ذلك وأنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسمين الآخرين في الوضع المستقل بالجمع حيث أنه كالتكليف مثل الذي قلنا القضاوة والنيابة وهي الثالث وكذا ما كان مجعولاً بالتبع مثل الجزئية والشرطية فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه ، إنْ قلت هذا لا يسمى حكمًا بالاصطلاح بعضهم استشكل في غطلاق الحكم عليه قال حتى لو سلمنا أنّ هذا ما يسمى حكم لكن بما أنّ الوضع والرفع بيد الشارع فيجوز إجراء الاستصحاب وعدم تسمية هذين القسمين بالحكم لو سُلم هذا لا يضير غير ضائر بعْد كونه مما تناله يد التصرف شرعًا نعم لا مجال لاستصحابه سببه يعني قلنا إذا جرى الاستصحاب السببي نرفع اليد عن الاستصحاب المسببي فيدي لو تنجست لكن غمستها في ماء مشكوك الكرية ومستصحب الكلية فبعَد لا أحتاج أن أجري استصحاب نجاسة اليد لأنه استصحاب سببي وقد رُفع بالاستصحاب المسبيي ولذلك يقول ومنشأ الكلام فافهم قلنا إشارة إلى أنه فيبعض الأحيان قد يتساقط الاستصحابان كما لو كان في الشك بين الأقل والأكثر بناءًا على الدوران بين المتباينين فتساقطَا فيجوز استصحاب الاستصحاب المسببي لكونه قد يبقى بلا فارق ، هذا خلاصة ما أورده الاخوندثم يأتي تطبيق التنبيهين .

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

